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  لجماعات المحليةالمالية ل محدودية الإستقلالية
   -حالة ميزانية البلديةدراسة -

  
  أسامة جفالي /أ

 جامعة تبسة كلية العلوم الإقتصادية
  

  ملخص
الجماعات المحلیة إستقلالیة یة یفترض أن یترتب عن إقرار اللامركزیة الإدار 

، إلا أن السلطات المركزیة وطبعا تحت وصایة ،أیضا المالیةمن الناحیة 
هناك عدة مظاهر توحي بمحدودیة الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، 

المالیة، وذلك من خلال تلك عن تدخل السلطات المركزیة في أساسا الناتجة 
إما كالتدخل في تنظیم وتسییر میزانیة البلدیة، والآلیات  الكثیر الإجراءات

ریبة المحلیة، أو بشدید الرقابة والإشراف على عن طریق تحدید وتوزیع الض
لى جانب ذلك فإن معالم التدخل المركزي في  إقرار وتنفیذ تلك المیزانیة، وإ

برامج ل ینالتخطیط المركزیالتمویل و نظام مالیة البلدیة یظهر من خلال 
المتمثل أساسا في مخططات وبرامج التنمیة البلدیة والصندوق التنمیة، 

 یحدّ  كل ذلكو الإعانات المخصصة،  ماعات المحلیة إلى جانبالمشترك للج
من استقلالیة المالیة المحلیة ویجسد النظام المركزي في الجانب المالي 

  . المضمونة دستوریا، الأمر الذي یتنافى وجوهر اللامركزیة الإداریة عموما
  .مركزیةالسلطة ال. التدخل. المالیة. البلدیة. الإستقلالیة :الدّالةالكلمات 

  
ésuméR  

Est censé résulter de l'adoption de la décentralisation administrative 
et de l'autonomie des collectivités locales financièrement aussi 
bien, et bien sûr sous la tutelle des autorités centrales, mais il y a 
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plusieurs aspects suggèrent que l'indépendance limitée des 
communautés locales financières, principalement en raison de 
l'intervention des autorités centrales dans les financières, à travers 
de nombreuses procédures et mécanismes Telles que l'intervention 
dans l'organisation et la conduite du budget municipal, que ce soit 
par l'identification et la distribution de la taxe locale, ou le contrôle 
gravement et le contrôle sur l'adoption et la mise en œuvre de ce 
budget, et d'ailleurs l'intervention centrale dans les paramètres 
financiers des spectacles municipaux en mettant l'accent sur le 
système des finances et de la planification Pour sont au cœur des 
programmes de développement, principalement des systèmes et des 
programmes de développement municipal et le Fonds commun 
pour les collectivités locales, ainsi que des subventions ad hoc, 
toutes les limites de l'indépendance financière intérieure et incarne 
le système central dans l'aspect financier global, ce qui est contraire 
à l'essence même de la décentralisation administrative garanti par la 
Constitution. 
Les mots clés: autonomie. La commune La finance. Intervention. 
L'autorité centrale. 

  
  :مقدمة

زیة الإداریة عموما ینطلق من فكرة قیام الجماعات معنى اللامركإن 
دون الرجوع إلى السلطة المركزیة، التي لا بحریة و بالأعمال الإداریة  المحلیة

ها حال مخالفتها ئلمصادقة على تلك الأعمال أو إلغایحق لها سوى ا
أو القیام به نیابة  للقانون، ودون أن تتعدى سلطتها إلى تعدیل ذلك العمل

، لكون هذا التصرف یشكل تعدیا على اختصاصات الهیئات المحلیة 1عنها
نكارا لوجودها   .2وإ

محلیة إنطلاقا من هذا المعنى، فإن الإستقلالیة المالیة للجماعات ال
الناتجة عن الإستقلالیة الإداریة لهاته الجماعات، تكفل لهذه الأخیرة الحریة 

ووضع میزانیتها وتنفیذها بالشكل الذي المالیة، اللازمة للتصرف في مواردها 
تحت وذلك  ،ضمن الأطر القانونیة 3تقتضیه خصوصیة كل واحدة منها
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غیر أنه توجد ، 4ونوبالشكل الذي یحدده القان السلطات المركزیة وصایة
نتیجة ، ك الجماعاتلعدة مؤشرات توحي بمحدودیة الإستقلالیة المالیة للت

طرف  التدخل المباشر والمتزاید في كل الجوانب المتعلقة بالمالیة المحلیة من
 على دلیلعام لمیزانیة البلدیة خیر والوضع ال الهیئات المركزیة في الدولة

  .لمركزیة في المالیة المحلیة للبلدیةفما مظاهر تدخل السلطات اذلك، 
هذه الإشكالیة من خلال التعرض لمظاهر تدخل  لىستتم الإجابة ع

 میزانیةتلك السلطات لتسییر لیة البلدیة من خلال امفي  السلطات المركزیة
أو التمویل للتخطیط  التطرق، ثم )أول بمطل(والإشراف علیها البلدیة 

في  التدخل یة، لكونه یعتبر من أبرز مظاهرالمركزي لمشاریع التنمیة المحل
  ).مطلب ثاني( المالیة المحلیة 
  :البلدیةتسییر میزانیة تدخل السلطات المركزیة في  -المطلب الأول

مالیة البلدیة یتجلى إن تدخل السلطات المركزیة في تسییر وتنظیم 
بوضوح من خلال كثیر من المظاهر، لعل أهمها تدخل السلطات المركزیة 

والإشراف الرقابة تشدید جانب إلى ، )فرع أول( في تحدید وتوزیع الضریبة
  ).ثانيفرع ( البلدیةمیزانیة على تنفیذ 
  :تدخل السلطات المركزیة في تحدید وتوزیع الضریبة -الفرع الأول

الرئیسي لمیزانیة أغلب البلدیات المالي تمثل الجبایة المحلیة المورد 
ستغلال أملاكها المتأتیة من ا الإیراداتفهي إلى جانب في الجزائر، 

 .المالیة النسبة الأكبر في إیراداتهاتمثل فإنها الخاصة والهبات والمساعدات، 
، وفي ظل غیاب تعریف تشریعي النظام الجبائي المحليأما عن 

من طرف المشرع المنظمة مجموعة الضرائب والرسوم یمكن تعریفه بأنه ، له
السلطات المركزیة یتبین أن ، وبناء علیه، فإنه لصالح البلدیاتالمحصلة و 
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تحدید في تدخل ، وكذلك ت)أولا(الضریبة مقدار تدخل في تحدید في الدولة ت
  ).ثانیا(تقسیمها بینها وبین البلدیة نسب 

  :تدخل السلطات المركزیة في تحدید الضریبة -أولا
لا " ینطلق من أساس دستوري مفاده أنه ،المذكور أعلاهالتعریف  إن

هذا الأساس وعلى قدر و ، 5"یجوز أن تحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون
إلى في إنشاء وتحصیل الضریبة، الإداریة أهمیته في منع تعسف السلطات 

جانب توحید النظام الجبائي على المستوى الوطني وما یترتب عنه من 
 أنه یؤدي إلاالمساواة وعدم التمییز بین مناطق الدولة الواحدة، التجانس و 

السلطات صور صورة من  الذي یعتبر ،عزانیة البلدیة للمشرّ إلى تبعیة می
الحصري في إنشاء ، لكون هذا الأخیر هو صاحب الإختصاص 6المركزیة

، وذلك دون مراعاة خصوصیة 7في تحدید كیفیة تحصیلهاالضریبة وحتى 
  .، والتفاوت في المداخیل الأخرى لكل واحدة منهاكل بلدیة

تتحكم البلدیة  رة إلى أن هناك موارد مالیة أخرىوتجدر الإشاهذا 
التابعة لها وكذلك ممتلكات الكمداخیل  في تحدیدها وتحصیلها بصفة منفردة

ارنة ، إلا أن نسبة هذه المداخیل لیست معتبرة مق8مداخیل نشاطاتها المالیة
 المركزیة من طرف المشرع، بالإضافة إلى القیودبالمداخیل الجبائیة المحددة 

افقة وزارة الداخلیة على قبول كضرورة مو  الواردة على بعض الموارد الأخرى
  .9بات والمساعدات الأجنبیةاله

من جانب آخر، فإن الإعفاءات الضریبیة التي یقررها المشرع 
بمقتضى قانون المالیة  لصالح بعض الإستثمارات أو الصناعات المحلیة

دي إلى خسارة البلدیة لموارد مالیة ؤ ، ت10أو التخفیضات فیها لكل سنة
خاصة إذا كانت تلك الصناعات والإستثمارات متعلقة فقط ببعض  إضافیة

  .البلدیات التي هي بحاجة إلى تمویل إضافي
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  :تدخل السلطات المركزیة في توزیع الضریبة -اثانی
إنه فتدخل المشرع في إحداث الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى 

بیة المحصلة بین الدولة لموارد الضریلتقسیم المحدد في الیتدخل كذلك 
في  ات المركزیةشكل تدخلا لا مبرر له من طرف الهیئیوهو بذلك والبلدیة، 

  .لیة البلدیةام
كیف أن  دون عناء، یدركلقانون المالیة لكل سنة  ملاحظإن ال

 ،ذلك القانون ع للضرائب والرسوم المحصلة بمقتضىالتقسیم الذي یقره المشر 
، 11لصالح خزینة الدولة على حساب خزینة البلدیة - وبصورة واضحة–یمیل 

 ،12ةوبالرغم من الإختصاصات الكثیرة والمهام المتنوعة المنوطة بهذه الأخیر 
إلا أن المشرع یؤثر في غالب الأحیان المیل لصالح الدولة على البلدیة 

لمركزیة تقوم والغریب في الأمر أن السلطات ا، 13متجاهلا بذلك هذا الواقع
الخطوة تشكل  هكل سنة مالیة برصد الإعانات المالیة لجل البلدیات، وهذ
للعائدات الجبائیة قرینة على اعترافها الضمني بعدم عدالة التقسیم المقرر 

  .من قبل المشرع
  :على تنفیذ المیزانیة المحلیة والإشرافالرقابة تشدید  -الفرع الثاني

قرار نوعا مشددا من الرقابة الوصائیة إتجه المشرع الجزائري إلى إ
تنفیذ إقرار و ، وتكون هذه الرقابة المشددة طیلة أطوار على میزانیة البلدیة

ومن  لمالیة للبلدیة للسلطات المركزیةوبشكل یوحي بالتبعیة اهذه المیزانیة، 
  : مظاهر تشدید هذه الرقابة

  : الوالي مصادقةإخضاع میزانیة البلدیة ل -أولا
سلم به أن نفاذ كل مداولات المجلس الشعبي البلدي، لا من الم

یكون إلا بعد مصادقة الوالي علیها، وهذه المصادقة تكون إما ضمنیة أو 
 أما عن میزانیة البلدیة والصادرة بموجب مداولة من المجلس ،14صریحة
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ممثل –للوالي  بعد المصادقة الصریحةإلا یكون لا ، فنفاذها الشعبي البلدي
ومن هنا یظهر أن البلدیة لا تملك أیة سلطة مالیة  ،15-المركزیةالسلطة 

تى ، فحتمكنها من التصرف باستقلالیة في المیزانیة التي حضّرتها وأقرتها
یمكن  ورغم مطابقتها للقوانین والتنظیمات، إلا أنه، بعد التصویت علیها

بداعي عدم ملائمتها أو عدم  رفضها أو إبداء تحفظات علیهاللوالي 
  .16جاعتها المالیةن

  :سلطة الحلول -ثانیا
سلطة  -ممثل السلطة المركزیة–منح المشرع الجزائري الوالي 

وهذه ، 17كثیرةالحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالات 
مخالفة المجلس المنتخب للأحكام  عندالسلطة یمكن للوالي إعمالها 

یشكل وجها آخرا لتدخل ، وهو ما 18التشریعیة المنظمة لمیزانیة البلدیة
السلطات المركزیة في تسییر المالیة المحلیة، ویكون الحلول في عدة 

  :حالات
  :العجز في المیزانیةفي حالة  -1

من المسلم به أن البلدیة لا یمكنها أن تتبنّى میزانیة غیر متوازنة، 
یة العامة حتى لو كان ذلك في خدمة التنمیة المحلیة، وهذا بخلاف المیزان

عندما یترتب على میزانیة لذلك ف، 19ذلك لعدة اعتباراتلة التي یجوز لها للدو 
یتعذر إلغاء بالمقابل و بمبدأ التوازن، شكل هذا العجز إخلال فی البلدیة عجزا،

جباریة النفقات الفائضة لكونها نفقات ضروریة فإنه یجب على المجلس  ،وإ
وضمان توازن  الشعبي البلدي اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لامتصاصه

الإجراءات التصحیحیة  هذا الأخیرإذا لم یتخذ ف المیزانیة الإضافیة،
یقوم بالإجراءات اللازمة الذي  ،الوالي طرف الضروریة، فإنه یتم اتخاذها من

 . 20خلال سنتین متتالیتین على الأكثرالعجز  لتدارك ذلك
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   :في حالة عدم النص على النفقات الإجباریة -2
الحاجات الأساسیة  إدراجالمجلس المنتخب بیفترض أن یضطلع 

، لكون أعضائه ضمن المیزانیة التي صوت علیها والنفقات الضروریة للبلدیة
المشرع یتدخل في كثیر من  ، غیر أن21هم الأدرى بتلك الحاجات والنفقات

في تحدید النفقات الإجباریة المنوطة بالبلدیة، وبذلك فهو یخول  22الحالات
تدخل لإلزام البلدیة باعتماد نفقات معینة بوصفها نفقات ة الللسلطات المركزی

، 24في غضون ثمانیة أیام متثال البلدیة لذلكا موفي حالة عد ،23إجباریة
مظاهر حلول  فإنها تضبط تلقائیا من طرف الوالي، وهذا مظهر آخر من

  .السلطات المحلیة السلطات المركزیة محل
  :في الأجل المحدد في حالة عدم التصویت على المیزانیة  -3

في حالة عدم التوصل إلى التوافق حول المصادقة على المیزانیة، 
داخل المجلس الشعبي البلدي، فإنه وعدم التوافق والذي ینجم عن الإختلال 

مصطلح الإختلال  ، غیر أن25ةنهائیبصفة یتعین على الوالي أن یضبطها 
و مصطلح غامض ه ،من قانون البلدیة 186/6المنصوص علیه في المادة 

ستقلالیة یمكّن السلطات المركزیة من التذرع به للمساس بالإمما ومرن، 
    .26المالیة للبلدیة، والحلول محلها في كل مرة

   :المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة مویلالت -الثاني مطلبال
یعتبر التخطیط المركزي للمالیة المحلیة وجها آخر من أوجه 

وهو ختصاص المحلي من طرف السلطات المركزیة، الإغتصاب المقنن للإ
الذي یتم عن طریق رصد الإعانات المالیة للبلدیة من طرف الدولة، وتكون 

تحدیدا نفقات التجهیز  تخصّ  هاته الإعانات موجهة إلى نفقات معینة
سیتم التطرق لمسألة التمویل المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة ، و والإستثمار
عن طریق  ،المالیة المحلیة ر تدخل السلطات المركزیة فيمن مظاهكمظهر 
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هم لأ التطرق، ثم )ولفرع أ(لهاته الوسیلة هیمي االإطار المفاستعراض 
  ).فرع ثان(صورها 

  :المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة لتمویلل هیمياالإطار المف -الفرع الأول
التنمیة سیتم تناول الإطار المفهیمي للتمویل المركزي لمشاریع 

ثم تبیان دوافع السلطات المركزیة ) أولا(ضبط مفهومه  المحلیة عن طریق
  ).ثانیا(من اللجوء إلیه 

  :لتمویل المركزي لمشاریع التنمیة المحلیةا ضبط مفهوم -أولا
لمختلف غني عن البیان الفرق الشاسع بین الموارد المالیة المتاحة 

لسكان كل واحدة والمتنوعة  الإحتیاجات المتزایدةو  ،27من جهة البلدیات
، وانطلاقا من هذا الوضع من جهة أخرى والتي یجب علیها تلبیتها ،28منها

تلقي إعانات الدولة لتغطیة نفقاتها المتنوعة، فإنه لا سبیل أمامها سوى 
خاصة ما تعلق منها بنفقات التجهیز والإستثمار المتصلة بعملیة التنمیة 

كزي للمشاریع التنمویة بأن قیمته المالیة تفوق ویتمیز التمویل المر  .29المحلیة
  . 30بكثیر قیمة الإیرادات الذاتیة للبلدیة

غیر أن ما یعاب على تلك الإعانات أنها مشروطة ومخصصة 
لنفقات محددة بذاتها، حیث عادة ما تصحب تلك الإعانات تعلیمات 

یة تحدد مجال استغلالها دون مراعاة إحتیاجات ومتطلبات البلد ،صارمة
 ینالمركزیوالتمویل لذلك فإن نظام التخطیط  ،31المستعجلة والضروریة

بقدر ما  ،بمشاركة فعلیة للبلدیة في اتخاذ القرار انلا یسمح ماالمعمول به
  .32یفرض نوعا من التحكّم المركزي في عملیة التنمیة المحلیة عموما

  :التمویل المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة مبررات -ثانیا
للبلدیة المرصودة  المالیةتوجیه وتخصیص الإعانات  الهدف منإن 

، یعود لكون أن الدولة هي الضامن الوحید لكل 33إلى مشاریع محددة بذاتها
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مصالح المواطنین مثل العدالة الإجتماعیة وحمایة المال العام والتشغیل 
 لة، إلى جانب محاو وغیرها، وكل ذلك بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافیة

یرادات المحلیة بین مختلف الوحدات الحد من التفاوت الكبیر في الإ
  .34المحلیة

من جانب آخر، فإن على الدولة مراقبة أموالها ومتابعة كیفیة 
صرفها من طرف الجماعات المحلیة المستقلة عنها مالیا والمستفیدة من 

ة في قیادة یعبر عن رغبة السلطة المركزی، فالتمویل المركزي إعاناتها المالیة
یهم  هاته المسألة موضوعا مشتركاعملیة التنمیة المحلیة، ومن هنا تكون 

، مما یجعل هاته الأخیرة في حالة تبعیة للسلطات 35كلا من الدولة والبلدیة
الذي یزید  الأمر ،المركزیة من حیث الخیارات الإقتصادیة والإنفاق المالي

   .36یةمن حدة المساس بالإستقلالیة المالیة للبلد
   :المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة التمویلصور  -الفرع الثاني

أساسا في التمویل المركزي لمشاریع التنمیة المحلیة یتجسد 
والصندوق المشترك للجماعات  )أولا(مخططات وبرامج التنمیة البلدیة 

  ).اثالث(الإعانات المخصصة  إلى جانب) اثانی(المحلیة 
  :التنمیة البلدیةوبرامج مخططات  -أولا

أن ، غیر مخططات وبرامج التنمیة البلدیةتستفید كل البلدیات من 
-ممثل السلطة المركزیة– تحت الوصایة المباشرة للواليتوضع هذه البرامج 

، وهذا دون 37، الذي یحدد البرامج والمشاریع ویشرف على تمویلها وتسییرها
في من المراقبة والمتابعة  اعتبار أو استشارة المجالس المحلیة أو تمكینها

لجماعات الإقصاء لمن  انوع ما یشكل هوو  ،معظم تلك المخططات والبرامج
یشكل  ما هذاو  ،اختیار الحاجات المحلیةوالتدخل في تحدید و  ،المحلیة
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، 38تكریس تبعیة المجالس المنتخبة للسلطة المركزیةللقرار المحلي و  اإضعاف
  .صوروهذه المخططات والبرامج تأخذ عدة 

  :المخطط البلدي للتنمیة - أ
برامج والمشاریع التي تخص البلدیة في العلى هذا المخطط  نصی

ورغم أنه ، 39نالمجال الفلاحي والقاعدي والتجهیزات الضروریة للمواطنی
الذي بإمكانه  یوضع باسم الواليإلا أنه  ،مركزیةأقرب مخطط لتجسید اللا

 لمنتخب في إطار ممارستهشاریع التي أقرها المجلس ارفض بعض الم
حكم أنه الآمر بالصرف فیما یخص الغلاف ب ،الرقابة على نشاط البلدیة

التي مصدرها میزانیة الولایة ولیس امج البر  تكالیف هذهالمالي الذي یغطي 
ه صلاحیة التصرف فیها والوالي ل ،البلدیة، فالمجلس البلدي یقترح المشاریع

  .قبولا أو رفضا
 :اعي للتنمیةالمخطط القط -ب 

كل استثمارات  ضمنههو مخطط ذو طابع وطني حیث تدخل 
ویعد هذا المخطط من  ،الولایة والمؤسسات العمومیة التي تكون وصیة علیه

ویسجل باسم  كلا حسب اختصاصها، فیذیة للولایةطرف المدیریات التن
فهو میزانیة الدولة المحددة على مستوى كل  هتمویلالوالي، أما مصدر 

أي حسب الوزارات المعنیة بالبرامج التنمویة المسجلة في هذا  ،عقطا
، ویلاحظ في هذا النوع من المخططات الغیاب الكلي للقرار 40المخطط

  .والمشاركة المحلیة
  :المخططات الوطنیة المرفقة بالبرامج الخاصة - ج

مثل برامج  ،موجهة تستفید منها جمیع البلدیاتهي برامج وطنیة 
والهضاب العلیا، الصنادیق وب نلاقتصادي، صندوق دعم الجالإنعاش ادعم 

 تابعةوهي  ،، برامج دعم النمو، وغیرها من المخططات المركزیةالخاصة
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ن مصدر التمویل هو میزانیة الدولة وبالتالي فإ ،للمخطط الوطني للتنمیة
، 41التي تمول بدورها الصنادیق الخاصة من العائدات الجبائیة والاستثمارات

المجلس المنتخب من  هذا النوع من المخططات أیضا یلاحظ استبعادوفي 
  .42المشاركة فیه، وسیطرة الوالي علیه

  :الصندوق المشترك للجماعات المحلیة -اثانی
یعد الصندوق المشترك للجماعات المحلیة مؤسسة عمومیة ذات 
 طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع مباشرة

لوصایة وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، مهمته الأساسیة تسییر وتمویل 
ا مبدوره نتكفلالتضامن وصندوق الضمان البلدیین اللذان  یصندوق ا

   .43غطیة النقص في المحاصیل الجبائیةبتمویل میزانیة البلدیة وت
اعدات المباشرة للجماعات الصندوق بتقدیم المسهذا كذلك یقوم 

بهدف دعم برامج التنمیة المحلیة،  خاصة إعانة التجهیز والاستثمار المحلیة
وعدد  منح الإعانات مساحة البلدیة الأمور الواجب مراعاتها عندومن بین 

طني المعد من طرف وزارة ، ومعدل نموها المحلي وفق المخطط الو سكانها
  .الداخلیة

باسم تقدم المقدمة من طرف هذا الصندوق، المالیة الإعانات  إن
نجازه ومضمونه وغلافه المالي، وهذا كله الوالي الذي یحدد المشروع المراد إ

، 44في نظام عمل هذا الصندوق المركزیةسلطة العلى حضور  یؤكد
كونه صندوق مركزي نظرا لخضوعه لوصایة وزارة الداخلیة إلى بالإضافة و 

المشاریع جالات و مباشرة، فإن نظام عمله لا یتضمن اشتراك البلدیة في الم
، بالرغم من أن أعضاء المجلس المنتخب هم الأدرى أكثر من المراد تمویلها

  .غیرهم بوضعیة وخصوصیة البلدیة التي ینتمون إلیها
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  :الإعانات المخصصة -الفرع الثالث
عبارة عن اعتمادات مالیة یتم تخصیصها  الإعانات المخصصة 

شخاص المعاقین أو تلك الموجهة للألمساعدة فئات إجتماعیة معینة، ك
 ، وذلكنجاز برامج معینةلإ، وقد تكون تلك الإعانات موجهة 45لمسنینا

خلافا للإعانات الإجمالیة المخصصة للاستثمارات المحلیة دون تحدید 
هو خزینة هنا فمصدر التمویل لمشاریع الواجب تمویلها وتنفیذها، لذلك ل

وفي الوقت الذي ذاتها، حیث ترصد الأموال لإنجاز مشاریع معینة ب ،الدولة
إنجاز الدولة یرى فیه البعض أن الإعانات المخصصة وسیلة تضمن بها 

المشاریع ذات البنیة التحتیة والمشاریع ذات الأولویة، نظرا لفائدتها على 
عن مظهر حقیقي للوصایة المالیة التي  الشاملة، إلا أنها تعتبرالتنمیة 

   .46تمارسها السلطة المركزیة على البلدیة
  :الخاتمة

الغایة التي أرادها بلوغ یزال بعیدا عن  یبدو أن المشرع الجزائري لا
بخصوص الإستقلالیة الإداریة والمالیة للجماعات  ،المؤسس الدستوري

من خلال ما سبق عرضه في هذه الورقة المحلیة عن السلطات المركزیة، ف
لیة منقوصة، حیث أن البحثیة، یتبین أن الإستقلالیة المالیة للبلدیة إستقلا

تدخل السلطات المركزیة فیها یبدو جلیا من خلال العدید من المظاهر 
والآلیات، وهذا الوضع لیس ناتجا عن الإنحراف في تطبیق النصوص 

نما هو نتیجة التنظیم القانوني المحكم والمدروس لكل القانونیة،  جوانب الوإ
الرقابة المشددة للسلطات ، بغرض إبقائها تحت المحلیة المتعلقة بالمالیة

 یتنافىكله وهذا ة، التي لا تزال ثقتها في المنتخب المحلي مهتزّ ، المركزیة
التي طالما تغنت بها مختلف النصوص  تماما وجوهر اللامركزیة الإداریة

  .في الجزائر الدستوریة والتشریعیة
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إنطلاقا من هاته النتائج، فإن هذا البحث یقترح إصلاحا دستوریا 
طریق إدراج قانون البلدیة ضمن القوانین العضویة، وذلك حتى یتمكن عن 

المجلس الدستوري من رصد المخالفات الدستوریة الكثیرة التي یتضمنها ذاك 
قرار عدم دستوریتهاالقانون    .، وإ

  
  :الهوامش

                                                             
دار الجامعة الإسكندریة، محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري،  -1

  .147ص ، 2012الجدیدة، 
بالعمل  حدود ممارسة الجماعات الإقلیمیة الجزائریة لحقها في المبادرة، وحانةثابتي ب -2

  .179ص ، 2014مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، الإداري، 
قدید یاقوت، الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالة ثلاث بلدیات، مذكرة  -3

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المالیة العامة، 
، ص 2011یة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، كلیة العلوم الإقتصاد

75.   
  .146ص محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق،  -4
المؤرخ  438-96، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور  78/3المادة  -5

 28، المتضمن نص تعدیل الدستور، المصادق علیه قي استفتاء 1996دیسمبر  07في 
   .1996دیسمبر  8، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد 1996مبر نوف
غزیز محمد الطاهر، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة في الجزائر،  -6

، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق في الحقوق مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر
   .105ص  ،2010 ورقلة،والعلوم الإقتصادیة، جامعة 

المتعلق  ،1984- 07-08 المؤرخ في، 17- 84من القانون  79أنظر المادة  -7
   .1984 - 07-10 ، الصادر بتاریخ28 قوانین المالیة، ج ر عددب
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 10- 11القانون رقم ، كل مداخیل البلدیة 10-11من القانون  170 المادة حصرت -8

-07- 30یخ ، الصادر بتار 37ج ر عدد ، یتعلق بالبلدیة، 2011-06-22المؤرخ في 
2011.   

  .المتعلق بالبلدیة 10-11 من القانون 171أنظر المادة  -9
   .164، ص قدید یاقوت، المرجع السابق -10
على سبیل المثال فإن النسبة المخصصة لخزینة البلدیة من الرسم على القیمة  -11

  .من المبلغ المحصل فقط %20المضافة 
ات الكثیرة والمتنوعة التي خولها إیاها، لقد أثقل المشرع كاهل البلدیة بالإختصاص -12

إلى  103للتفصیل أكثر بخصوص إختصاصات البلدیة وصلاحیاتها، راجع المواد من 
  .المتعلق بالبلدیة 10-11القانون رقم من  124
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در تمویل میزانیة البلدیة في التشریع رحموني محمد، مصا: الضرائب المحصلة، راجع
  .وما بعدها 182ص  ،2013الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، العدد الأول، 

، للنشر والتوزیع دار جسورالجزائر، بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري،  -14
   .181 ، ص2007الطبعة الثانیة 

   .لبلدیةالمتعلق با 10- 11من القانون  56أنظر المادة  -15
المجلة الأكادیمیة ، في تسییر مالیة البلدیة محدودیة دور المنتخبین، برازة وهیبة -16

   .249ص ، 2016-1، العدد13للبحث القانوني، المجلد 
  .193ثابتي بوحانة، المرجع السابق، ص  -17
نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مشري عبد الحلیم،  -18

  .109 صالإجتهاد القضائي، العدد السادس، مجلة 
   .79، ص قدید یاقوت، المرجع السابق -19
    .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  184أنظر المادة  -20
تیشوش فاطمة الزهراء، الجماعات المحلیة في الجزائر بین الإستقلالیة والتبعیة  -21
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، ص 2010كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
118.   
  .197ثابتي بوحالة، المرجع السابق، ص  -30
   .200، ص رحموني محمد، المرجع السابق -31
   .98، ص هر، المرجع السابقغزیز محمد الطا -32
  .المتعلق بالبلدیة 10-11 من القانون 172/2أنظر المادة   -33
   .98ص  غزیز محمد الطاهر، المرجع السابق، -34
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  :قائمة المصادر والمراجع

  
  :المؤلفات -أولا
دار جسور للنشر والتوزیع، ر، الجزائبوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري،  - 1

   .2007الطبعة الثانیة 

دار الجامعة الإسكندریة، محمد رفعت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري،  -2
  .2012الجدیدة، 

  :الرسائل الجامعیة -ثانیا
بلجیلاي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  - 1

علوم الإقتصادیة في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم في ال
  . 2010الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة تلمسان، 
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  .2016-1 ، العدد13للبحث القانوني، المجلد 
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